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إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ 
السّند التنفيذي.

ا.عالم عيدة
أستاذة مؤقتة بالمركز الجامعي مرسلي عبد الله تيبازة، 
طالبة دكتوراه.

الملخص 
قـد يتعـرض الشـخص المحكـوم عليـه لمخاطـر التّنفيـذ المعجـل إذا قـام بتنفيذ هذا السّـند 

التنفيـذي ثـم ألغـي في الطعـن عن طريـق المعارضـة أو الاسـتئناف.
ولحمايـة المحكـوم عليـه من هـذه المخاطر فقد قـرّر المشّرع ضمانـات من بينها حـق المحكوم 
عليـه في إعـادة الحـال إلى مـا كان عليه قبل التّنفيذ، باسرتداد مـا وفاه تنفيـذا للحكم الملغى.
ولّمـا كان تنفيـذ الالتـزام بإعـادة الحـال إلى مـا كان عليـه الأصـل في أن يتـم عينـا مـا لم يكن 

ذلـك مسـتحيلا ليتحـول إلى تنفيـذ بمقابل. 
وقـد اختلـف الفقهـاء في تحديد الأسـاس القانوني لمسـؤولية المحكوم له في الحكم المشـمول 

بالنفـاذ المعجل. 
ومـن هنـا نحـاول تحديـد صاحـب الأوليـة في الحـق التنفيـذي ومـدى سـلطة القـاضي في 
إجبـار المنفـذ عليـه عىل التنفيذ واذا مـا كان حكـم الالغاء صالحا لإعـادة الحـال الى ما كان 

عليـه قبـل التّنفيذ
Résumer:

La personne condamnée peut être exposé d’un exécution provisoire du 
jugement risque accéléré, en ca d’abroger ce titre exécution en appel ou 
opposition. 
Pour protéger ce condamné ces risques législateur a décidé de garanties, 
parmi ces garanties Ré le cas à ce qu’il était avant l’exécution et retrait ce 
qu’il a paie dans le ca d’abrogeration de titre exécution. 
Les chercheurs diffèrent de déterminer la base juridique de la 
responsabilité du condamné dans son jugement d’exécution provisoire 
Ceci est d’une part ; d’autre part et pour déterminer la base juridique sur 
laquelle nous dépendons pour obtenir réparation condamné à l’exécuter 
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jugement provisoire avant qu’elle ne devienne définitive.
Nous essayons donc de déterminer le propriétaire principal de l’exécutif 
et l’étendue de l’autorité de juge dans le forcer, et si la règle est valable 
pour l’annulation habituellement le cas à ce qu’il était avant l’exécution. 

مقدمة 
التّنفیـذ الجربي هـو حلقـة الوصل بنی القاعـدة القانونیّـة والواقـع، إذ أنّه الوسـیلة التي 
یتـم بواسـطتها كسر امتنـاع المدین عـن الوفاء بدینـه مهما تعدّدت الأسـباب، وعليـه فإنّ دور 
القضـاء لا یقترص على إصـدار الحكم مؤكـدا للحق بل یمتـد إلى تنفیذه، حتى یتمكّـن الدّائن 

اسـتعاده فعلا. من 
إنّ السّـند التّنفيـذي هـو السـبب المنشـئ للحق في مبـاشرة إجـراءات التّنفيذ، والسّـندات 
التنفيذيّـة أنـواع أهّمهـا الأحـكام القضائيـة، حتـى تكسـب الأحـكام القضائيـة صفـة السّـند 

التّنفيـذي لابـد مـن حيازتهـا لقـوة اليشء المقضي بـه أي أن تكـون نهائية.
وقـد قـرّر المرّشع هذا الاسـتثناء حمايـة للمحكوم له مـن الضرّر اللّاحق مـن التأخير من 

لتّنفيذ. ا
وإذّا نفّـذ فعال المحكـوم لـه الحكـم المشـمول بالنفـاذ المعجّـل، ثـم ألغـي في المعرضـة أو 
الاسـتئناف يعنـي أنّ السّـبب التّنفيـذ الـذي قام بـه المحكوم له قـد زال وأصبح مـن الواجب 

إعـادة المراكـز القانونيّـة للحالـة التـي كان عليها الأطـراف قبـل التنفيذ. 
غير أنّ هـذا الحكـم قد يلغـى في مرحلة الطّعن مماّ يسـتوجب إعـادة المراكـز القانونية التي 
كانـوا عليهـا الأطراف قبـل التّنفيـذ مراعاة، وتعد هـذه القاعـدة كضمانة للمحكـوم عليه من 

مخاطـر إلغاء السّـند التّنفيذي. 
وتسـتمد هـذه الدراسـة أهميتهـا، من أهميـة الموضوع ذاتـه، والتـي تتمثل في حمايـة حقوق 
الأفـراد وحرياتهـم بضامن إعـادة الحال إلى مـا كان عليـه قبل تنفيـذ الحكم الملغـى في الطعن. 
وانطلاقـا ممـّا سـبق فـإنّ الهـدف الـذي یسـعى إليـه طالـب التّنفیـذ مـن اسـتصدار حكم 
قضائـي هـو الحصول الفعيل للحـق والمتعلق بذات محـل السـند التنفیذي لذا یجـب أن یحظى 

بالكثیر مـن الدراسـة والبحـث حتـى یتحقـق الهدف مـن وجوده. 
و بذلـك يمكـن القول أنّ أسـباب البحـث تعود إلى عـدم تنظیم المرّشع موضوع ضمانات 
المحكـوم عليـه في الحكـم المشـمول بالّنفـاذ المعجـل في قانـون الإجـراءات المدنیّـة والإداریّـة 
بالتّفصیـل الـذي تناولـه فامی یخـص الضمانـات المحكـوم له ممـّا يثير إشـكاليات تصطـدم مع 
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الجهـود المبذولـة مـن قبل المحاكـم في فصلهـا لقضایا دامت سـنین في تحدید صاحـب الحق في 
ية  لنها ا

هـذا ویتوّقـع للدّراسـة الحالیّـة أنّ تسـاهم نتائجهـا - ولـو بالشـكل الرسی- في تطویـر 
الموضـوع نظـرا لقلـة المراجـع والنصـوص القانونیـة المتعلقـة بـه.

والتّسـاؤل المطـروح هنـا يكمـن حـول الأسـاس القانوني لإعـادة الحـال إلى مـا كان عليه 
قبـل التّنفيـذ، خاصـة وأنّ المحكـوم لـه مارس حقّا مـن حقّوقه لا غير؟ فهل يعـدّ ذلك جزاء 

لتنفيـذه حكـم قبـل أوانـه، أم تعويضًـا للمحكوم عليه بسـبب إلغـاء الحكم ؟
وفي حالـة إلحـاق ضرر بالمحكـوم عليـه من تنفيـذ هذا الحكم، فهـل يعوض لـه نتيجة هذا 

الضرر أم لا ؟ بإعتبـار الطالـب التّنفيـذ قد مـارس حققا مقرر لـه قانونا لا غير. 
كلّها تساؤلات نحاول الإجابة عليها من خلال الخطّة التالية : 

تحديـد مفهـوم مبـدأ إعـادة الحـال إلى مـا كان عليه قبـل التّنفيذ مـن خلال المبحـث الأول 
الـذي يحتـوي عىل مطلبني، أوّلا بتحديـد مدى قابليـة حكم إلغـاء السـند التنفيـذي للتنفيذ 
الجربي بالتعريـج عىل الرشوط المكرسـة قانونـا للتنفيـذ الجربي ثـم تحديـد الاسـتثناءات 
الـواردة عليهـا، أمّـا المطلـب الثـاني، معاينة مـدى توفر القـوة التنفيذيـة في حكم إلغاء السّـند 

لتنفيذي. ا
ثـم تـم تنـاول مبـدأ إعـادة الحـال إلى مـا كان عليـه قبـل التّنفيـذ كأثـر لإلغـاء الحكـم من 
خالل المبحـث الثـاني الـذي يحتوي عىل مطلبني، أولا بتحديد أسـاس مبدأ إعـادة الحال إلى 

مـا كان عليـه، وشروطـه ثانيـا تحديـد أثـار إعـادة الحال إلى مـا كان عليـه قبـل التنفيذ.
وفي الختام تم التوصل إلى أهم نتائج البحث وبعض التوصيات حول الموضوع. 

أوّلا / مفهوم مبدأ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الغاء السّند 
التّنفيدي :

يعترب الحكـم المشـمول بالنفّـاذ المعجّـل سـندا تنفيذيـا صالحـا لمبـاشرة إجـراءات التّنفيذ 
الجربي بالرغـم مـن قابليـة هـذا الحكـم للإلغـاء في مرحلـة الطعـن بإحـدى الطـرق العادية 

وهـي المعارضـة والاسـتئناف.
وإذا مـا نفّـذ فعال المحكـوم عليه هـذا الحكم ثم ألغـي في الاسـتئناف أو المعارضـة فيعني 
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إنّ السـبب في التنفيـذ الـذي قـام به المحكـوم له، قـد زال وأصبح مـن الواجب إعـادة المراكز 
القانونيـة التـي كان عليهـا الأطـراف قبل التّنفيـذ، وتعد هـده القاعدة ضمانـة للمحكوم عليه 

مـن مخاطر إلغـاء السّـند التنفيذي. 
وعليه لابد من الوقوف عند مفهوم مبدأ إعادة الحال إلى مكان عليه قبل التنفيذ لتحديد مجال 
التّنفيذي  إعمال هذا المبدأ وذلك من خلال تحديد مدى قابلية الحكم الفاصل في إلغاء السّند 

محلّا لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التّنفيذ وإزالة ما ترتب عنه من أثار.
ولا يمكـن معرفـة مـدى صلاحيـة حكـم الإلغـاء لاكتسـاب صفـة السّـند التنفيـذي إلا 
ّبتحديـد الرشوط القانونيـة للسّـند التنفيـذي، ومن ثمـة معاينة مـدى توفر هـذه الشروط في 

الإلغاء.  حكـم 

1/ مدى قابلية حكم إلغاء السند التنفيذي للتنفيذ الجبري 
منـح المرّشع للمحكـوم عليه حـق الطّعن في السّـند التنفيـذي عن طريـق الاعتراض على 
النفّـاذ المعجـل مثال أو التّظلـم مـن أمر عىل عريضـة، لتجنـّب التّنفيـذ الجبري ومـا ينطوي 
عليـه مـن أخطـار نتيجـة تنفيـذه قبـل أوانـه متـى توفـرت الرّشوط المكرسـة قانونـا لذلك، 

وللمحكمـة السّـلطة التقديريـة في القبـول أو الرفض.
فـإذا رفضـت المحكمة الاعتراض أو التّظلم فسـيتم الاسـتمرار في التّنفيذ الجربي، أمّا إذا 
تـم قبولـه فسـيتم وقف النفّـاذ، ومن هنـا يثير الإشـكال حول مـدى حجية قـرار المحكمة في 

التّنفيـذ مـن أجـل إعادة الأطـراف إلى المركـز القانوني الـذي كانوا عليه قبـل التنفيذ.
ولا يمكـن تحديـد مـدى صلاحيـة قـرار المحكمـة للتنفيـذ الجربي إلاّ بتحديـد الشروط 

المكرسـة قانونـا لاكتسـاب الأحـكام صفـة السّـند التّنفيذي.

1/1: الشروط القانونية للسّند التنفيذي.
انطلاقـا من فكرة أنّ السّـند التّنفيذي هو السـبب المنشـئ للحق في مبـاشرة التّنفيذ الجبري 
فال يجـوز أن تبـاشر إجـراءات التّنفيـذ الجربي إلاّ من طـرف الدّائن الـذي يوجد بيده سـند 
مسـتوفي لرّشوط موضوعيـة وأخـرى إجرائية وتمتّّـع السّـند بالقـوّة التّنفيذية تمـدّ فعاليّة أكبر 

لحمايـة مصالـح الأطراف مـن أي اعتداء.
فالرشوط الموضوعيـة للسـند التّنفيذي وهـي تلك الشروط التـي تتعلّق بموضوع السّـند 
التّنفيـذي الـذّي يعـدّ ذات محـل الالتـزام، فيجب أن يكـون هذا المحـل مماّ يجوز تنفيـذه جبرا، 
وأن يكـون الحكـم متضمّنـا إلزامـا في ذمّـة المديـن، وأن يكـون هـذا الحكـم حائـزا عىل قوّة 
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اليّشء المقضي بـه متى اسـتنفذ طـرق الطّعـن العاديّـة، نشرحها كام يلي :
* أن يكون محل الالتزام مماّ يجوز تنفيذه جبرا :

وحــتى يمكــن أن يكـون المحلّ قابال للتّنفيـذ الجبري من الضرّوري توفّـر على شروط 
عامّـة متعلقـة بالحـق محل السّـند وهي، أن يكـون الحقّ محقّق الوجـود1 ومعيّ المقـدار2 وحال 
الأداء3، ومـا دام الحـقّ مؤكّد في السّـند التّنفيذي فمن المفــروض أن يكون متضمّــنا على هذه 
الرّشوط وهـو ما يعلّـل عدم النـّص عليها من طـرف المشّرع، على خالف القانـون المقارن4، 
وشروط خاصـة متعلقـة بالسّـند التّنفيـذي، وهـي أن يكـون التّنفيـذ ممكنا5، وألاّ يسـبّب هذا 

التنفيـذ إرهاقا للمديــن والعدول عنـه يلحق ضرار جسـيما بالدّائن.
* أن يتضمّن الحكم التزاما يقوم به المدين لمصلحة الدّائن:

تنقسـم الأحـكام القضائيّـة إلى أحكام مقرّرة وأخرى منشـأة بالإضافة إلى أحـكام الالتزام 
ويقـوم هذا التّقسـيم على أسـاس تحقّيـق الغاية المطلوبـة من الحمايـة القضائيّـة، وتعتبر أحكام 
التـزام وحدهـا الصالحـة للتّنفيذ الجربي6، شرط أن يكون هذا الحكم مضروبـا لأجل7 أي ألاّ 
يكـون مسـتنفذا بمجـرّد نشـوئه8، وبالتّالي تحقيـق الحمايـة التنفيذيـة، إذ ما جـدوى من وجود 

قاعدة قانونيـة غير قالبـة للتّنفيذ9.
والغايـة مـن اسـتصدار حكـم هـو إعـادة التّطابق بني المركـز القانـوني والمركز المـادي10، 
ويسـتوي أن يكـون قـرار الإلـزام صريحـا أو ضمنيّـا، فيمكـن أن يكـون قـرارا ضمنيّـا إذا ما 
تناولتـه المحكمـة في أسـباب الحكـم أو في منطوقـه ؛أو كان نتيجـة حتميّـة للحكـم الـذّي 

أصدرته.
* يجب أن يحوز الحكم قوّة الشّء المقضي به:

اشرتط المرّشع أن يكـون الحكـم حائز لقـوّة اليّشء المقضي به، حتـى يكون قابال للتّنفيذ 
الجربي ويكـون الحكم كذلك إذا اسـتنفذ طـرق الطّعـن العاديّة سـواء بممّرسـتها أو بفوات 
أجالهـا، وطـرق الطّعن العاديّـة في القانون الجزائري هـي المعارضة والاسـتئناف، دون الأخذ 

بعني الاعتبـار قابليـة الحكم لطعـن فيه بالطرق غير العاديّـة ولو أثناء مماّرسـتها.
إنّ الأحـكام الحائـزة لقـوّة الشّء المقضي به، تصدر بعـد تحقّيق كامل لادعـاءات الخصوم 
كام تشـمل عىل تأكيد نهائـي لمركـز الخصوم ممـّا يسـمح بتنفيـذ حكـم الإلـزام دون أي تردّد 
خوفـا مـن إلغائـه وهـي العلّـة مـن جعـل الأحـكام الابتدائية غير صالحـة للتّنفيـذ الجبري، 

كونهـا لم تصـل لدرجة من الاسـتقرار نظـرا لقابليتهـا للاسـتئناف واحتامل إلغائها11.
وبعـد حصـول الدّائـن على السّـند التّنفيـذي والتأكّد من صحّـة شروطـه الموضوعيّة، فقد 
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حـدّد المرّشع الإجـراءات القانونيّـة التّـي يجـب عىل طالـب التّنفيـذ إتباعها لتجنـّب توقيف 
التّنفيـذ الجربي أو بطلانه.

وتتمثل الاجراءات القانونية لمباشرة التّنفيذ الجبري فيما يلي : 
* إمهار الحكم بالصّيغة التّنفيذيّة:

نظـم المرّشع أحكام الصّيغـة التّنفيذيـة بموجب نص المـادّة601 وما بعدها مـن ق.إ.م.إ، 
إذ لا يجـوز تنفيـذ الحكم النهّائـي إلاّ إذا أمهر بالصّيغـة التّنفيذيّة.

وتختلـف الصّيغـة التّنفيذيـة عن النسّـخة التنفيذيـة التي جـاء النصّ عليهـا بموجب المادة 
281 مـن ق.إ.م.إ عىل أنّ النسّـخة التّنفيذيـة هـي نسـخة ممهـورة بالصيغـة التنفيذيـة، والتي 

يسـمح له بمبـاشرة إجـراءات التّنفيذ.
* التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء :

نصـت المـادة 612 مـن ق.إ.م.إ، عىل ضرورة تبليغ المنفّذ عليـه بالصورة التّنفيذيّة للسّـند 
التّنفيـذي عـن طريـق المحضر القضائـي وإمهالـه مـدّة للاسـتجابة، فالإعالن هنـا شرط لا 
يمكـن تجاهلـه للمطالبـة بالتّنفيـذ الجربي بجميـع صـوره، إذْ يتعنّي تطبيـق هـذا الإجراء في 
أوسـع نطاقـه بغـض النظّـر عىل طبيعـة الحكـم، هـذا وقـد أحالـت المـادّة أعاله إجـراءات 

التّبليـغ الرّسـمي للتّكلّيـف بالوفـاء إلى المـواد 604 إلى 614 مـن ق.إ.م.إ.
منـح المرّشع للمنفـذ عليـه أجل خمسـة عشر يومـا للوفـاء بدينـه محـل السّـند التّنفيذي - 
عـوض عشريـن يومـا في ق.إ.م - ابتـداء مـن التّبليـغ الرّسـمي للتّكلّيـف بالوفـاء وأصـاب 
المرّشع عندمـا وحـدة الآجـال ابتـداء مـن تاريـخ التّبليغ الرّسـمي وجعلهـا 15 يومـا وأزال 
الإشـكال الـذّي كان عليـه في القديـم بني مـدّة عرشون يومـا لتّكلّيـف بالوفـاء وبين خمسـة 

عرش يومـا المـدّة الممنوحـة في تثبيـت الحجـز التّحفظي.
* إجبار المدين عن طريق السّلطة العامّة :

امتنـاع المديـن عن تنفيـذ الحكم اختياريـا هو الدّافـع الذّي يخـوّل للدّائن اسـتنادا إلى المادّة 
164 مـن ق.م إجبـار المديـن بعد إعذاره عىل التّنفيذ الجبري مـا دام ذلك مـزال ممكنا، وأمام 
هـذا الوضـع، تدّخـل المرّشع الجزائري ومنـح لصاحب الحـقّ الحمايـة التّنفيذيّة التّـي تتطلّب 
بالضرّورة اللّجـوء إلى السّـلطة العامّة عمال بالمبدأ القاضي عـدم اقتضاء الشّـخص حقّه بيده 

حرصـا على ضمان الأمـن والنظّـام العامّين.
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2.1 الاستثناءات الواردة على شروط السّند التّنفيذي.
أورد المرّشع اسـتثناءات تجعـل مـن السّـند التّنفيـذي صالحـا للتّنفيـذ الجربي بجميـع 
صـوره، حتّـى ولـو لم يكـن متوفّرا عىل إحدى هـذه الشّوط، مـن أجل التّعجيـل في حصول 
طالـب التّنفيـذ عىل حقّه، بأسـهل الإجراءات حتـى لو كانت وقتيّـة، وهي حالات اسـتثنائيّة 

يلعـب فيهـا عنرص الاسـتعجال دورا هامّـا، نعالجها كام يلي :
*استثناء عن شرط حيازة الحكم لقوّة الشّء المقضي به:

منـح المرشع القـوّة التّنفيذيـة للأحـكام دون حيازتهـا لقـوّة اليّشء المقضي بـه، وهـي 
الأحـكام المشـمولة بالنفّـاذ المعجّل، عملا بالمـادّة 323 مـن ق.إ.م.إ، مراعاة لمصلحـة الدّائن 
مـن تأخير التّنفيـذ إلى أن يحـوز الحكـم قوّة الأمـر المقضي بـه، وهي حـالات اسـتثنائيّة يكون 
فيهـا سـند المحكـوم لـه قويّـا بحيـث يرجّـح معـه احتامل تأكيـد الحكـم المطعـون فيـه أو أنّ 

المحكـوم لـه ممـّن راعاهـم المرّشع برعايـة خاصة.
والأوامـر عىل العرائـض معجّلـة النفّـاذ بقوة القانـون مبـاشرة دون الحاجة للنـّص عليها 
مـن طـرف القاضي طبقا لنـص المادة 310 مـن ق.إ.م.إ وهي تصدر بمناسـبة إثبـات حالة أو 
معاينـة أو توجيـه إنـذار، تصـدر خالل ثلاث أيـام من تاريـخ إيداع، وهـو يختلف عـن المدّة 
بالنسـبة للقانـون الليبـي التـي حـددت بيومني، أمّـا القانـون المرصي يتـم الفصـل في اليوم 
المـوالي لإيـداع الطلـب، وبام أن الأمـر على عريضـة هو أمـر وقتي فيكـون الحكـم الصادر في 

التظلـم منـه حكاًم وقتياً هـو الآخر.
* استثناء عن شرط الإمهار بالصيغة التّنفيذية.

ويكـون ذلك في حالتّين اسـتثناءين، حالـة الأولى جاءت بها المادّة 303 مـن ق.إ.م.إ وهي 
حالـة الاسـتعجال القصـوى والثانيّـة جاءت بهـا المادة 311 مـن ق.إ.م.إ. وهـي الأوامر على 
عرائـض، وهمـا اسـتثناءين يلعب فيهام الاسـتعجال دورا هامّا بحيـث يلحـق بالدّائن ضررا 

مـن التّأخير عـن التّنفيذ. 
ولكـن مـاذا لـو امتنع هـذا المديـن عن تنفيـذ الأمر الإسـتعجالي ؟ فهـل يجوز إجبـاره عن 

طريـق السّـلطة العامّـة حتـى ولو لم يتـمّ الفصل في أصـل الحقّ ؟
الأصـل أنّ تسـخير القـوّة العموميّـة تتطلّـب مـن أجل تنفيـذ الأحـكام القضائيّـة الحائزة 
لقـوّة اليّشء المقضي بـه والمتضمنـة التزامـا، أي الأحـكام التي تـم التأكـد فيها نهائيّـا للحق.
غير أنّـه امتنـاع المنفّـذ عليه عـن تنفيذ الأمـر الإسـتعجالي يمكن لطالـب التّنفيذ تسـخير 
القـوّة العموميّـة لجربه متـى كان محـل الالتزام ممكنـا، ذلـك لأنّ اسـتعمال القـوّة العموميّة لا 
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يعـود لطبيعـة الحكـم، بـل يرجـع لسـبب وحيد وهـو تعنـت المنفّـذ عليه عـن تنفيـذ الالتزام 
الـذّي يقع عىل عاتقه. 

أمّـا الأوامـر عىل عرائض واجبـة النفّاذ بنـاءا على النسّـخة الأصليّـة للحكم عمال بالمادّة 
311 مـن ق.إ.م.إ بالرّغـم مـن المعارضـة، والحكمـة من جعـل الأوامر على عرائـض معجلة 

النفّـاذ مراعـاة لعنرص الاسـتعجال، كما أنّـا قد تصـدر بصورة وقتيّـة لا تمس بأصـل الحقّ.
فضال عـن ذلـك فكثيرا مـا يصدر أمر عىل عريضة مـن أجل مباغـة المديـن، وتحقّيق هذه 
الغايـة يسـتدعي تنفيذهـا معجال، وعلى ذلـك كان عىل المشّرع تحديـد الأوامر عىل عرائض 
المتضمّنـة التزامـا كام فعل بقـرارات المجالـس القضائيّة والمحكمـة العليا في نـص المادة 600 
مـن ق.إ. م.إ لأنّ هـذه الأخيرة قـل مـا تتضمّـن التزامـا شـأنها شـأن الأوامر عىل عرائض، 
التّـي تصـدر في الأمـور المتعلّقة بإجـراء الإعالن أو التّحقّيق وهـي من الأمور التّـي لا تحتاج 

الجبرية. القوّة  اسـتخدام 

2/ معاينة مدى توفر القوة التّنفيذية في حكم إلغاء السند التّنفيذي.
بعـد التّطـرق للرشوط القانونيـة التـي تجعـل مـن الأحـكام القضائيـة صالحـة للتّنفيـذ 
الجربي، لابـد مـن معاينـة هـذه الرشوط في حكـم إلغـاء السّـند التّنفيذي الـذي تـم التّنفيذ 
بمقتضـاه وبتـالي معرفـة إذا ما كان هـذا الحكم صالحا لإعـادة الأطراف إلى المراكـز التي كانوا 

عليهـا قبـل التّنفيـذ، وهـذه النقطـة تحتـاج إلى شرح كام يلي :
إنّ المحكمـة بعـد التّصـدي لموضـوع الدعوى في مرحلـة الطعن وتحديـد صاحب الحق في 
الدعـوى فإنهـا إمّـا تؤيـد الحكم المشـمول بالنفّـاذ المعجّـل الذي تـم تنفيـذه، أو تلغيـه. وهنا 

لدينـا افتراضين :
*بتأييد المحكمة للحكم:

- قد يكون هذا الحكم ابتدائيا صادر من المحكمة الدّرجة الأولى وتم الطعن فيه بالاستئناف 
دون صدور قرار من الدرجة الثانية ليتأكد الحق نهائيا، أو كان هذا الحكم مستعجلا بقوة القانون 
وتم الاعتراض فيه فأن نكون أمام سند تنفيذي صادر من المحكمة الدرجة الأولى إذا تضمن 

التزاما طبعا - وهذه الحالة تخرج عن دراستنا لان أمام حالة الحكم الملغى- 
* إلغاء الحكم محل التّنفيذ في مرحلة الطعن: 

* فـإذا الغـي حكـم صادر عـن الدرجـة الأولى مشـمولا بالنفـاذ المعجّل ونفذ فعال، فإنّ 
القـرار الإلغـاء الصـادر مـن المحكمـة الدّرجـة الثانيّـة هـو السّـند التّنفيـذي، فما مصير أثار 

تنفيـذ الحكـم الابتدائـي المشـمول بالنفـاذ المعجل؟
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مثلا : صـدور حكـم بإلـزام المؤجـر دفـع بـدل الإيجـار وطرده مـن العني المؤجّـرة وهو 
الحكـم مشـمولا بالنفـاذ المعجّـل، وتم دفـع البدل فعال وإخراج المسـتأجر من العني، وعند 
الطعـن فيـه بالاسـتئناف أصـدر المجلس قرار إلغـاء دفع بـدل الإيجار والإخالء، فهل يمكن 

أن يكـون هـذا القـرار سـندا تنفيذيا لـرد بدل الإيجـار، وإعـادة المؤجر للعني المؤجّرة. 
* أمّـا إذا الغـي الحكم المشـمول بالنفـاذ المعجّل وتم الاعرتاض على شـموله بالنفاذ فعل 

يعترب القـرار الفاصل في الاعتراض سـندا تنفيذيا ؟
لا يمكننـا الإجابـة عىل الإشـكالية إلا بعد معاينـة شروط السّـند التنفيذي لحكـم الإلغاء 

 : وهي 

1/2: حيازة الحكم لقوّة الشّيء المقضي به
الشيء  لقوة  الحكم  حيازة  من  لابد  الجبري  لتنفيذ  محلا  الحكم  هذا  أن  القول  يمكن  حتى 

المقضي كما سبق بيانه وقرارات المجالس هي قرارات نهائية حائزة على قوة الشيء المقضي به.
فماذا عن الحكم الفاصل في الاعتراض على النفاذ المعجّل ؟

للإجابة على الإشكالية لابد من تحديدي طبيعة القانونية لهذا الحكم.
نقصـد بالحكـم المسـتعجل هـو الحكم الفاصـل في طلب إجـراء وقتي لحماية حـقّ أو مركز 
قانـوني مسـتعجلا فيؤكـد وجـوده أو ينفيـه أو يعدلـه أو يرتّـب أثاره مـن خطر التّأخير الذّي 
يهـدّده مصلحتـه لحني حمايتـه بحكـم موضوعـي، وعىل ضوء هـذا التعريـف يمكـن تحديد 
طبيعـة هـذا الحكم على أنّه حكم وقتي مسـتعجل لحني الفصل في الموضـوع 12، فمادام الطلب 
في ذاتـه يعـد طلبـا وقتيّا مسـتعجلا فـإنّ رئيس المحكمـة يفصل فيه عـن طريق الاسـتعجال.

وذهـب رأي لاعتبـار أنّ الحكـم الفاصـل في الاعرتاض هو حكـم مسـتعجلا لتوفّره على 
عنرص الاسـتعجال، وهـو يختلف عـن الطلـب الوقتي الـذّي يتمّ الفصـل فيه بحكـم مؤقت 
قصـد اتخـاذ تدبير مؤقـت، عىل كلّ فـإنّ هـذا الـرأي يعترب الحكـم الفاصـل في الاعرتاض 

حكـم ذو طبيعة اسـتعجاليه 13. 
أمّـا المرّشع الجزائـري وعمال بالمـادّة 324 مـن ق.إ.م.إ فقـد اعترب الحكـم الفاصـل في 
الاعرتاض حكام مسـتعجلا يفصـل فيـه رئيـس المحكمـة المعـروض أمامهـا الاسـتئناف أو 

المعارضـة كام يجـوز لـه وقـف التّنفيـذ عن طريـق الاسـتعجال.
وحـدّد المرّشع في نفـس المـادّة في فقرتها الأخيرة أجال للفصـل في الاعتراض عىل النفّاذ 
بنصهـا :« يفصـل رئيس الجهـة القضائيّة في الاعتراض عىل النفّاذ المعجّل في أقرب جلسـة ».
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فـإنّ الطبيعـة الاسـتعجالية للحكـم الفاصل في الاعتراض عىل النفّاذ المعجّـل يترتب عن 
ذلـك أنّـه مشـمولا بالنفّـاذ المعجّل بقـوّة القانـون، والأحـكام المشـمولة بالنفّـاذ المعجّل هي 

سـندات تنفيذية بموجـب المادّة 600 مـن ق.إ.م.إ.
الحكـم الصـادر في التّظلـم من الأمـر على عريضـة باعتباره كذلـك لا يحـوز حجية الشيء 
المقضي بـه وإن كان يسـتنفذ ولايـة القـاضي الـذي أصـدره كما أنـه باعتبـاره كذلـك، فهو لا 
يقيّـد قـاضي الموضـوع عند التّصـدي للموضـوع أي أن هذا الأخير قد يحكم عىل خلاف ما 

قضى بـه في التظلم.
فالحكـم الصـادر في التظلم إمّا أن يكـون بتأييد الأمـر أو بتعديله أو بإلغائـه وهذا يعني أن 
الفصـل في التظلـم لا يمـس أصـل الحق وإنّام يحكـم في التّظلم في حـدود الولايـة التي كانت 

للقاضي الأمـر عند إصـداره للأمر.
وتنـص المـادة 312 مـن ق.إ.م.إ في حالـة الاسـتجابة للطلـب يمكن الرّجـوع إلى القاضي 
الـذي أصـدر الأمر للتراجـع عنه أو تعديلـه، لكنه لم يحدّد الرشوط التعديل كما فعـل القانون 
المقـارن فالمرشع المرصي والفرنسي التـي حـدّد الرشوط تتمثل في تغيير الظـروف وظهور 

مسـتجدات، وعدم المسـاس بحقـوق الغير حسـن النيّة. 
والأمـر عىل عرائـض تعترب مشـمولة بالنفّـاذ المعجـل بقـوة القانـون والحكم الصـادر في 

التظلـم، وعليـه يعترب أيضا مشـمولاً بالنفـاذ المعجـل بقـوة القانون.

2/2 أن يتضمّن الحكم التزاما يقوم به المدين لمصلحة الدّائن.
كما سبق القول فإن أحكام الالتزام وحدها القابلة للتنفيذ الجبري، دون الأحكام المقرّرة أو 

المنشأة، غير أنّ السؤال الذي يطرح هنا إذا ما كان حكم إلغاء السّند يتضمن التزاما ؟
إنّ الإجابة على هذه الإشكالية كانت محلا لخلاف العديد من الفقهاء فمنهم من يرى أنّ 
التّنفيذ، بل يجب أن يتضمّن  قرار الإلغاء وحده غير كاف لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل 

منطوق الحكم صراحة ضرورة إعادة الأطراف إلى المراكز التي كان عليها الأطراف. 
في حني يـرى جانـب أخر من الفقـه أنّه إذا ألغي السّـند التّنفيـذي المؤقت الـذّي تم تنفيذه 
جربا وقبـل أوانـه، فإنّـه يترتب عن هـذا الإلغاء إلتزامـا ضمنيا بإعـادة الحال إلى مـا كان عليه 
قبـل التّنفيـذ ودليلهـم في ذلـك أنّ إلغـاء السّـند التّنفيـذي يعني إلغاء السـبب المنشـئ للحق، 
وبقـاء الحـق في التّنفيـذ يتوقف على بقاء السّـند التّنفيذي نفسـه ممـا يترتب إلغاء مـا ترتب على 

التّنفيذ وبأثـر رجعي 14.
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وقد أخذ المشّرع بهذا المبدأ في نص المادّة 364 من ق.إ.م.إ التّي تقضي بأنّ قرار النقض يعيد 
الخصوم إلى الحالة التّي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار المطعون فيه، جاءا تطبيقا له أو كان 
له ارتباط ضروري به، أي إلغاء السّند التّنفيذي بالضرورة إعادة الخصوم إلى الحالة التي كان 

عليها من قبل أي يتضمن التزاما ضمنيا بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التّنفيذ.
ومتـى اجتمعـا هـذان الشّطـان يمكن اعتبـار الحكـم الفاصـل في الاعتراض عىل النفّاذ 

المعجّـل بوقـف التّنفيذ سـندا تنفيذيـا صالحا لمبـاشرة التّنفيـذ الجبري. 

ثانيا/ مبدأ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التّنفيذ كأثر لإلغاء الحكم. 
تنفيـذ الحكـم الصـادر عـن أوّل درجـة تنفيـذٌ غير مسـتقر لاحتامل إلغـاؤه أو تأييـده في 

الاسـتئناف، ففـي الحالـة الأخيرة لا تترتـب مسـؤولية عىل المحكـوم لـه بـل يتأكـد حقـه.
أمّـا الحالـة الأولى فتنشـأ مسـؤولية قانونيـة للمحكـوم له إذ يلتـزم بتعويض الضرر الذي 
يلحـق بالمحكـوم عليـه نتيجـة لتنفيـذه حكـم قلق غير مسـتقر حتـى ولـو كان طالـب التّنفيذ 
حسـن النيّـة، ومـن هنا يطرح التسـاؤل على أسـاس إعـادة الحال إلى مـا كان عليه قبـل التّنفيذ 

في الحـالات التي لا يقرتن الحكـم بالكفالة ؟ 
إنّ المخاطـر التـي تعـرض لهـا المحكـوم عليـه مـن تنفيـذ حكـم مشـمول بالنفّـاذ المعجل 
ومـن ثـم إلغائـه، اكسـبه الحـق في إعادة مـا اسـتوفاه تنفيـذا للحكـم الملغـى، ولما كلـن تنفيذ 
الالتـزام بإعـادة الحـال إلى مـا كان عليـه الأصل أن يتـم تنفيذه عينـا ما لم يكن ذلك مسـتحيلا 

حيـث يتحـوّل إلى تنفيـذ بمقابل.

1 / أساس مبدأ إعادة الحال إلى ما كان عليه، وشروطه.
إذا الغي الحكم أو السّند التّنفيذي الذي تم تنفيذه، فإنّ واقعة الإلغاء هذه تجد لها سندا في 
الفقه والتّشريع من خلال تحديد الأساس القانوني لها في القانون المقارن ثم تحديد موقف المشرع 

الجزائري منه وأخيرا تحديد الشروط القانونيّة التي تسمح لإعمال القاعدة القانونية.

1/1: أساس مبدأ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ.
تقوم قاعدة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ على أسس قانونية، نحاول أن نعالجها 

من خلال هذه النقطة، بدءا بالقانون المقارن ومن ثمة تحديد موقف المشّرع الجزائري منها.
وهـو مـا نجـده في القانون المصري عمال بالمـادّة 251 من قانـون المرافعات يتعلـق بإلغاء 
الحكـم في مـن محكمـة النقـض أنـه« يترتب عىل نقض الحكـم إلغاء جميـع الأحكام أيـا كانت 
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المحكمـة التّـي أصدرتها والأحـكام اللّحقّـة للحكم المنقـوض متى كان ذلك الحكم أساسـا 
لهـا...« وطبقـا لهذا النص فـإنّ زوال أثار الحكم المنقـوض وبالتّالي زوال الأحـكام وإجراءات 

التّنفيـذ بحيـث يجب إعـادة الخصوم للمركـز الذّي كانـوا عليه15.
أمّـا القضـاء الفرنسي فذهـب أن إلغاء التنفيذ السـابق يحصـل قانونًا بمجـرد نقض الحكم 
الـذي تـم التنفيـذ بمقتضاه فال حاجة إذن لاسـتصدار حكـم جديد بإلغـاء هـذا التنفيذ ورد 
مـا دفـع بمقتضـاه، بـل يعترب حكـم النقض بذاتـه هـو السـند التنفيذي بهـذا الإلغـاء وتنفيذ 

ذلـك الحكم لاسرتداد ما دفـع تنفيـذًا للحكـم المنقوض 16
وقـد شـذ عن هـذا الرأي حكم صـدر من محكمـة »كولمار« في 26 أغسـطس سـنة 1835 
وحكـم لمحكمـة ليون في 29 مارس سـنة 1855 فيرى هذان الحكامن أن التنفيذ لا يكون إلا 
بمنطـوق صريـح فـإن جاء حكـم النقـض خاليًا مـن النص الصريـح على الـرد امتنـع التنفيذ 

بحكـم النقـض لأن الأحكام يجـب أن تكون صريحـة قاطعة 16 
وهـذا رأي ينقصـه صريـح نص القانـون ومفهوم أثـر النقض مـن أنه يلغي كافـة الأعمال 

التـي ترتبت عىل الحكم المنقـوض والتي كان أساسًـا لها 17.
لم يعتمـد القانـون الجزائـري هـذا المبـدأ، وإنما هي دراسـة مسـتمدة مـن القانونين المصري 
والفرنسي، إذ لا القضـاء ولا الفقـه في الجزائـر تطـرق إلى هـذه المسـألة بالرغم مـن أهميتها لما 
قـد تصيـب المنفـذ عليـه من أثـار وخيمة جـراء التنفيـذ المعجل وتـم بموجب حكم ثـم ألغي 

بعـد ذلك مـن محكمـة الطعن.
المبـدأ المعتمـد في التنظيـم القانـوني الحـالي والتي جاءت بـه المـادة 364 مـن ق.إ.م.إ التّي 
تقضي بـأنّ قـرار النقـض يعيـد الخصـوم إلى الحالـة التّي كانـوا عليهـا قبـل الحكـم أو القرار 
المطعـون فيـه، جـاءا تطبيقا لـه أو كان له ارتباط ضروري بـه، وبالتالي يمكن القـول أنّ المشرع 
الوطنـي تـدارك الأمـر في القانـون الجديد، بحيـث أنّه أخـذ به في نطاقـه الواسـع إلاّ ما يعاب 
عىل المـادّة أنها جـاءت مبهمـة، إذ لم يحدد الرشوط الواجب توفرهـا لإعادة الحـال إلى ما كان 

عليـه، وفي حالـة اسـتحالة ذلك هـل يمكن إلزامـه بالتّعويـض وكيف يمكـن تقديره. 

2/1 شروط إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ :
إذا الغـي الحكـم أو السّـند التّنفيـذي المشـمول بالنفّـاذ الـذي تـم تنفيـذه بطريـق التّنفيـذ 
الجربي فـإنّ واقعـة الإلغـاء هـذه يترتـب عليهـا التـزام بإعادة الحـال إلى مـا كانت عليـه قبل 

التنفيـذ، لكـن لابـد مـن ضبـط وفقـا لرشوط نفرضها كام يلي:
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- هـو وجـود سـند تنفيـذي يقبـل التّنفيذ الجربي، ويكون كذلـك متى توفـرت الشّوط 
السـالفة الذكـر، مهما كان نـوع الحكم.

- ألاّ يتّـم التنفيـذ اختياريـا لهـذا الالتـزام بـل أن يتعلّـق بالتنفيذ الجربي سـواء كان تنفيذ 
عينيّـا أو بالحجـز التنفيـذي فهـذه الحالـة يصبـح الحكـم غير قابـل للطعن فيـه وبالتـالي غير 

للإلغاء. قابـل 
- إلغاء السند التنفيذي مثلا طرد المستأجر أو إخلائه من العين المؤجر.

أمّـا بالنسـبة للحكـم الفاصـل في طعـن أوامر عىل عرائـض فله صفـة مؤقتة لأنـه يصدر 
بمناسـبة أمـر مؤقـت وهـو أمر عىل عريضـة، الحكم يكون لـه وجود مؤقتـا في الزمـان إلى أن 

يصـدر الحكـم النهائـي في موضوع النـزاع الذي صـدر الأمر بمناسـبته.
وإذا صـدر الحكـم النهائـي بالفعل قبـل رفع الاعتراض فإن ذلك يشـكل قيـداً يحول دون 
قبولـه، وإذا صـدر هـذا الحكم الموضوعـي أثناء الاعرتاض كان على محكمـة أن ترفض النظّر 
في لاعرتاض والحكـم الصـادر في الاعرتاض يعترب صادرا مـن المحكمـة التابع لهـا القاضي 
فـإذا كان قاضيـا للأمر والوقتيـة بالمحكمـة الابتدائية فإن الاعرتاض يتم أمـام ذات المحكمة 

العادي. بتشـكيلها  الابتدائية 
وعلى هذا فمن المتصور الفروض التالية:

- أن يحصـل طالـب التّنفيـذ عىل الأمـر عىل عريضـة وأن يرشع في التنفيـذ الجربي لهذا 
الأمـر قبـل اكتامل ميعـاد سـقوطه لعـدم التنفيـذ إلى حني رفع ميعـاد اعرتاض الأمر 

- تـم التّنفيـذ الجربي بنـاء على أمـر عريضة، ثـم وقف هـذا التنفيـذ نتيجة إشـكال وقتي 
وُجـه إلى هـذا التنفيـذ ثـم رفع اعرتاض الأمر عىل عريضة هذه هـي الحالات التـي نواجهها 
ونحـن في مرحلـة اسـتصدار حكـم فاصل في الاعرتاض أمر عىل عريضة فإذا مـا صدر هذا 

الحكـم فكيـف يتـم تنفيـذه، ولا نجد المرشع عالج هـذا الوضع مـن حيث : 
- إمكانيـة طلـب اسـتمرار في التّنفيـذ من طـرف الجهـة القضائية الفاصلـة في الاعتراض، 
بـل نجـده ينص عىل حالات طلـب وقـف التّنفيـذ مؤقتا أمـام الجهـة القضائية أعىل درجة، 
سـوى أنـه نـص عىل حالة التي جـاءت بهـا المـادة 631 مـن ق.إ.م.إ بعدها الفصـل في وقف 
التّنفيـذ مـن طرف رئيـس المحكمة التـي يقع في دائـرة اختصاصها اليشء المراد تنفيـذه، دون 

طلـب الاسـتمرار في التّنفيذ. 
ويظـل التنفيـذ موقوفـا إلى حين الفصـل في الاعتراض أمر عىل عريضة فـإذا صدر الحكم 
بتأييـد الأمـر عىل عريضـة في كل ما جـاء به فـإن هذا الحكـم باعتباره حكاًم وقتيا مسـتعجلًا 
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يكـون مشـمولاً بالنفـاذ المعجـل بقـوة القانون كام يجـوز التنفيذ بـه بموجب مسـودته وتنفيذ 
الحكـم بموجب المسـودة يـؤدي إلى الإعفاء مـن اتخاذ مقدمـات التنفيذ.

ويلاحـظ هنـا أن الحكـم الوقتـي الصـادر بوقـف التنفيذ مؤقتـاً لم يقيد قـاضي وهو يفصل 
في الاعرتاض من الناحيـة الموضوعية.

أمّـا إذا صـدر الحكـم الفاصـل في الاعرتاض مؤيـداً لأمر على عريضـة المتظلم منـه جزئيا 
وملغيـا الجـزء الآخـر منـه ففـي رأينـا أن السـند التنفيـذ هو الأمـر على عريضـة ويتـم التنفيذ 
بنـاء عىل هـذا السـند في حدود مـا تم تأييده مـن الأمر أما مـا تم إلغائـه من الأمر فـإن التنفيذ 

الجربي الـذي بنـي عليه يـزول كأن لم يكـن وتعاد الحـال إلى ما كانـت عليه. 

وإذا صـدر الحكـم الفاصـل في الاعرتاض معـدلاً لأمر على عريضـة فإن السّـند التنفيذي 
هـو الحكـم الصـادر في الاعرتاض ومـن الأمـر عىل عريضـة ومـا تـم تنفيـذه يلغـي وتعـاد 

الإجـراءات وفقـا للتعديـل الـوارد في الحكـم الفاصـل في الاعتراض.

هـذه هـي الصـور المختلفـة للحكـم الفاصـل في الاعرتاض وأثـره عىل التّنفيـذ الجبري 
الـذي كان قـد بـاشر فيـه بنـاء على الأمـر الصـادر على عريضـة، وحالـة هـذا التنفيذ ومـا إذا 
كان موقوفـاً مؤقتـاً لأي سـبب وبـأي وسـيلة وحالة مـا إذا كان مسـتمراً وأثر صـدور الحكم 

عىل هـذا التنفيذ.

- أمـا إذا كان التّنفيـذ قـد تـم بنـاء عىل الأمـر عىل عريضـة ثم صـدر الحكـم الفاصل في 
الاعرتاض بإلغـاء هـذا الأمـر أو بتعديلـه فإنـه يجب إعـادة الحـال إلى مـا كان عليـه في الحالة 
الأولى وتعديـل مـا تـم في الحالـة الثانيـة ويتـم ذلـك عـن طريق مـا يسـمى بالتنفيـذ العكسي 
وهـذا النـوع الأخير من التنفيذ هـو المقتضي الواجب إعمالـه للحكم الفاصـل في الاعتراض 

عىل الأمـر، إلاّ آن المرّشع لم ينـص عىل التّنفيـذ العكسي.

2/ أثار إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ.
إعـادة الحـال إلى مـا كان عليـه قبـل التنفيذ تقتضي أن يرد المحكـوم عليه في الحكـم الملغى 
مـا سـبق أن اسـتوفاه بموجب هـذا الحكم، كما يسـتلزم بالتعويـض عن الضرر الـذي لحقه ن 
الأضرار الناتجـة عـن تنفيـذ الحكم الملغـى، ) الفـرع الأوّل ( وعليه فهو تطبيق واضـح للتّنفيذ 
العينـي للسّـند التنفيـذي وهـو تنفيذ المديـن عين ما التـزم به، غير أنّ اسـتحالة التّنفيـذ العيني 

يتحـوّل التنفيـذ العينـي إلى تنفيـذ بمقابل أو عن طريـق التّعويض ) الفـرع الثاني(
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ولابـد مـن الإشـارة إلى أنّ جرب المحكـوم لـه عىل التّعويـض أو إعـادة الحال إلى مـا كان 
عليـه قبـل التّنفيـذ نتيجـة تنفيـذ السّـند التّنفيـذي، يسـتندا أوّلا إلى سـبب المنشـئ وهـو إلغاء 
السـند التنفيـذي بالنسـبة لإعـادة الحـال إلى مـا كان عليه قبـل التّنفيـذ أمّا التّعويـض فيخضع 

لحكـم الإلغـاء بالإضافـة إلى خطـأ المحكـوم عليه.

1/2 رد عين ما التزم به محل السّند الملغى.
إلغـاء السّـند التّنفيـذي المؤقـت الـذّي تـم تنفيـذه عينـا وقبـل أوانـه، يترتـب عنـه إلـزام 

المحكـوم لـه بإعـادة الحـال إلى مـا كان عليـه قبـل التّنفيـذ.
وقـد أخـذ المرّشع بهذا المبدأ في نص المـادّة 364 مـن ق.إ.م.إ التّي تقضي بـأنّ قرار النقض 
يعيـد الخصـوم إلى الحالـة التّـي كانوا عليها قبـل الحكم أو القـرار المطعون فيه، جـاءا تطبيقا له 

أو كان لـه ارتباط ضروري به. 
ويـرى جانـب مـن الفقه أنّ أسـاس لإعادة الحـال إلى ما كان عليـه قبل التّنفيـذ هو الشّط 

الفاسـخ أي أنّ الحـقّ في التّنفيذ يتوقف على شرط فاسـخ.
وبذلـك يجـب أن ينفّـذ الحكـم شرط ألاّ يلغـى في مرحلـة الطّعـن مـادام السّـند التّنفيذي 
- ولـو كان بصفـة مؤقتـة - أو الـذّي يعطـي للطالب التّنفيـذ الحـقّ في التّنفيذ ما لم يتـمّ إلغائه 
فتحقّـق الرّشط الفاسـخ يرتـب آثـار عىل المحكوم عليـه بإعـادة الحـال إلى مـا كان عليه قبل 

 .18 التّنفيذ 
فعال السّـند التّنفيـذي يمنـح للطالـب التّنفيـذ الحـقّ في التّنفيـذ الجربي، غير أنّـه جانب 
الصـواب في جعـل الحـقّ في التّنفيـذ معلّقـا عىل شرط فاسـخ، لأنّ هـذا الأخير ليس لـه أثر 
رجعـي إلاّ مـا نص عليـه القانون صراحـة في حين أنّ إلغـاء السّـند التّنفيذي يترتـب عليه أثر 
رجعـي بإعـادة الخصـوم إلى المراكز القانونيّـة التّي كانـت عليها قبـل التّنفيذ، ويتـمّ ذلك متى 

اقرتن تنفيـذ الحكـم بكفالة تحقّـق ذلك. 
ويرى جانب آخر، أنّ المحكوم له يلتزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التّنفيذ متى الغي 
السّند التّنفيذ في المعارضة أو الاستئناف لأنّ الحقّ الذّي استند إليه غير مستحقّ، ونتيجة لزوال 
بالرّد، فنكون أمام دفع غير مستحقّ يجب رده لمستحقّه وهو  يلتزم  فإنّه  السّبب المنشئ للحقّ 

المنفّذ عليه وتطبيقا لذلك يجب إعادته للحالة التّي كان عليها قبل التّنفيذ19.
ويمكـن رد الأسـاس الـذّي يقـوم عليه إعادة الحـال إلى مـا كان عليه قبل التّنفيـذ هو فعلا 
الإثـراء بلا سـبب، ومـن تطبيقاته الدفع الغير المسـتحقّ فطالب التّنفيذ اسـتفادة مـن حقّ زال 



271 دفاتر البحوث العلمية

سـببه، لأنّ السـبب المنشـئ للحـقّ في التّنفيـذ هـو السـند التّنفيذي وبإلغـاء هذا السـند يزول 
السـبب وبالتـالي زوال الحـقّ في التّنفيـذ الذّي يجـب إعادة الحال إلى مـا كان عليه قبـل التّنفيذ.

2/2 تعويض المحكوم عليه 
ثـار إشـكال حـول تعويض الضرر الذي أصـاب المحكـوم عليـه نتيجة الحكم المشـمول 

بالنفـاذ المعجّل الـذي ألغي في الاسـتئناف؟ 
اختلـف الفقـه والقضـاء في كل مـن فرنسـا ومرص حـول الإجابـة عـن هـذا التسـاؤل 
وانقسـم إلى عـدّة أراء أنـه لا القضـاء ولا الفقـه في الجزائر تطـرق إلى هذه المسـألة رغم أهميتها 
لمـا قـد تصيـب المنفذ عليـه من أثـار وخيمـة جـراء التنفيـذ المعجل الـذي تم بموجـب حكم 

ثـم ألغـي بعـد ذلك مـن محكمـة الطعن.
الـرأي الأول: يذهـب الـرأي إلى إلـزام المحكـوم لـه بالتعويـض لأنّ النفّـاذ المعجل يجري 

عىل مسـؤوليته لأنـه كان أحـرى بـه أن ينتظـر حتى يصبـح الحكـم نهائيا 20.
فمن يعجل تنفيذ الحكم رغم احتمال إلغائه يكون عليه أن يواجه خطر هذا الإلغاء فيلزم 
الرأي هو ما  21 وهذا  النية  النظر عن نسبة أي خطأ حتى ولو كان حسن  بالتعويض بصرف 
أو  قانونا  المعجل  بالنفاذ  المشمول  الحكم  قضائها   « في  المصرية  النقض  محكمة  عليه  استقرت 
التنفيذ والتزامه بإعادة الحال إلى ما  قضاء بإقدام المحكوم له على تنفيذ أثره تحمله مخاطر هذا 
كان عليه قبل تنفيذه مع تعويض المنفذ عليه عما لحقه، وإن مسؤولية المحكوم له عن التسرع في 

تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل لا يشترط سوء نيته عند التنفيذ«22.
وفي قـرار أخـر قضت أيضـا أن » تنفيـذ الأحـكام والقرارات الجائـز تنفيذهـا مؤقتا تجري 
عىل مسـؤولية طالـب التنفيـذ لأن إباحـة تنفيذهـا قبـل أن تصبـح نهائيـة هـو مجـرد رخصـة 
للمحكـوم لـه إن شـاء انتفـع بهـا وإن شـاء تربـص حتى يحـوز الحكـم أو القـرار قـوة الشيء 
المحكـوم فيـه فـإذا اختار اسـتعمال هذه الرخصـة أو أقـدم على تنفيـذه وهو يعلـم أنه معرض 
للإلغـاء إذا مـا طعـن فيـه فإنه يتحمـل مخاطر هـذا التنفيذ، فـإذا ألغى الحكـم أو القـرار المنفذ 
بـه بنـاء عىل الطعـن وجب على طالـب التنفيـذ أن يـرد إلى خصمه الـذي جرى التنفيـذ ضدّه 
مـا يكـون قـد اسـتوفاه منه وأن يعيـد الحـال إلى ما كانت عليـه قبل حصـول التنفيذ كام يلتزم 

بتعويـض الضرر الـذي لحق هـذا الخصم مـن جراء ذلـك التنفيـذ » 23
الـرأي الثـاني : يذهب هذا الـرأي إلى القول بعدم قيام مسـؤولية المحكوم لـه عن الأضرار 
التـي تلحـق المحكـوم عليـه من جـراء التنفيـذ المعجل لأنه حقـا مقررا لـه، وبالتـالي لا يكون 

مخطـأ إذا اسـتعمله إلا إذا ثبت الخطـأ في جانبه.
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فالمسـؤولية في هـذا الـرأي لا تقـوم إلا بتوافـر الخطـأ، ولكـن الخطـأ الموجب للمسـؤولية 
عـن التنفيـذ يجـب أن تتوافـر فيـه الرشوط والخصائـص التالية :

- أن يكون الخطأ ثابت وليس مفترضا.
- وأن يقرتن الخطـأ إلى عمـل أو فعـل إيجـابي للمحكـوم لـه في الحكـم الملغى فال تتوافر 

لمجـرد ممارسـة المحكوم لـه التنفيـذ اسـتنادا إلى الحكـم الملغى.
- وأن يكون الخطأ على درجة من الجسامة تكشف عن توجه صاحبه إلى الانحراف 24

الـرأي الثالث : يتشـدد هـذا الرأي في المسـؤولية عن التنفيـذ المعجل بحيث يـرى أنه ليس 
هنـاك مـا يمنع من تأسـيس هذه المسـؤولية عىل الخطأ والضرر أو الخطأ الجسـيم ومفاد ذلك 
سـد جميـع الثغـرات المؤديـة إلى التلاعـب بالتنفيـذ 25 وحتـى يكـون معلوما مقدمـا لمن يشرع 
في التنفيـذ أن هنـاك جـزاء مرسـوم لـه غير محصـور في قالب شـكلي ينـوه فيه الحـق والعدل، 
إنام أعطـى المرشع مرونة كبيرة في التصدي لهـذا التعجيل في التنفيذ إذا ما أسـاء اسـتخدامه.

الخاتمة:
ونخلـص في النهايـة إلى أنـه لا يجـوز إجـراء التنفيـذ بغير سـند تنفيـذي وذلـك باعتبـاره 
الوسـيلة الوحيـدة المؤكـدة لوجود حـق الدّائن عنـد إجـراء التّنفيذ، ولأجل ذلـك فقد خص 
المرّشع السّـند التّنفيـذي بخصائـص وضمانـات جعلتـه يتمتـع بالقـوّة التّنفيذيّـة، تمكّنـه مـن 

اسـتفاء حقـه منه.
ونجـد المرّشع في كلّ مـرّة يضـع قاعـدة إلاّ وأورد عليهـا اسـتثناءا حماية لمصالـح الأفراد، 
فأجـاز للمحكـوم لـه تنفيـذ حكـم مشـمول بالنفـاذ المعجّل مـن جهـة، ومنح للمحكـوم له 
حـق الاعرتاض عىل الحكـم من جهـة ثانية متـى توفـرت الرشوط المكرسّـة قانونـا، تطبيقا 

الموازنة. لمبـدأ 
كاّم أنّ الاعرتاض عىل النفّـاذ المعجّـل تعتبر وسـيلة يحافظ بهـا المحكوم عليه عىل مركزه 
القانـوني في التّنفيـذ، وإقـرار هـذا الحقّ من أجـل تحديـد الأولى في الرّعاية، مصلحـة المحكوم 

لـه بالنفّـاذ المعجّـل، أو مصلحة المحكـوم عليه في عـدم تنفيذه.
وأدركنـا مـدى تعقيـد إجـراءات النفّـاذ المعجّـل ومـدى قسـوتها في بعـض الأحيـان، مماّ 
اضطـر المرّشع إلى التخفيـف منهـا أثارها بأن أجـاز الاعرتاض عليها، أو وقـف تنفيذ الحكم 
المشـمول بالنفّـاذ المعجّـل، وكان الأولى بالمرّشع عنـد تعديلـه لقانـون الإجـراءات المدنيـة 
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والإداريـة الوقـوف عنـد فكـرة إعـادة الحـال إلى مـا كان عليـه قبـل التّنفيـذ، وتحديـد مـدى 
صلاحيـة حكـم الإلغـاء للتنفيـذ الجربي أوْ لاَ.

بالإضافـة إلى تحديـد المسـؤولية المحكـوم لـه عنـد إلغـاء هـذا الحكـم المشـمول بالنفّـاذ 
المعجّـل، لإضفـاء صرامـة أكثر عىل التّنفيذ الجربي وعدم التّلاعـب بالحقوق، فلـو كان محل 
التّنفيـذ مـن حقّـه فعال، وأقدم عىل التّعجيل بـه فلا ضرر مـن ذلك، أمّـا إقدامه عىل التّنفيذ 
الجربي معجّال وهـو يـدرك أنّ محـل ليـس مـن حقّـه فهـو تطبيـق مـن تطبيقـات الدفع غير 

المسـتحق، لابد مـن تحملـه المسـؤولية ذلك. 
لذلـك الأجـدر من المرّشع الجزائري إعـادة تنظيم موضـوع مبدأ إعادة الحـال إلى ما  	
كان عليـه قبـل التنفيـذ بحق في الـرّد أو التعويض، والاسـتفادة مـن تجارب القوانني المقارنة. 
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